
    الشــرح الكبير

    إن استغرق الدين جميعه ( أو ) رد ( بعضه ) إن لم يستغرق الجميع كأن يكون عليه عشرة

وعنده عبد يساوي عشرين فأعتقه فلرب الدين أن يرد ما قابل دينه وهو عشرة فيباع من

الرقيق بقدر العشرة قل أو كثر إن وجد من يشتري البعض وإلا رد الجميع ( إلا إن يعلم ) رب

الدين المحيط بالعتق ولم يرده ( أو يطول ) زمن العتق وإن لم يعلم فإن العتق يصح والطول

عند مالك أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول شهادته وعند ابن عبد

الحكم أن يزيد زمنه على أربع سنين بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال الزمان

والفرق أن الشارع في العتق متشوف للحرية ( أو ) إلا أن ( يفيد ) السيد ( ما لا ) يفي

بالدين الذي عليه ولم يرد العتق حتى أعسر فلا رد له ( ولو ) كانت إفادة المال ( قبل

نفوذ البيع ) كما إذا كان البيع على الخيار بأن رد السلطان عتق المديان وباع عليه

العبد ومعلوم أن بيعه على الخيار ثلاثة أيام فقبل مضي أيام الخيار أفاد السيد ما لا يفي

بدينه فإن عتقه يمضي وليس للغريم رده وهذا مبني على أن رد الحاكم رد إيقاف وكذا رد

الغرماء وأما رد الوصي فرد إبطال وكذا السيد على المشهور وأما رد الزوج تبرع زوجته

بزائد الثلث فقال أشهب إبطال وقال ابن القاسم لا إبطال ولا إيقاف لقولها في النكاح

الثاني لو رد عتقها ثم طلقها لم يقض عليها العتق ولا ينبغي لها ملكه انتهى أي فلو كان

إبطالا لجاز لها ملكه ولم يطلب منها تنفيذ عتقه وقد يقال هو إبطال كما قال أشهب ولكن

لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندبا تنفيذه عند زوال الحجر ورد السلطان إن كان

للغرماء فإيقاف وإن كان للسفيه فإبطال لتنزله منزلة الوصي وذكر الركن الثاني بقوله (

رقيقا ) وهو منصوب بإعتاق المضاف لفاعله وسواء كان قنا أو فيه شائبة حرية ووصفه بقوله

( لم يتعلق به ) أي بذلك الرقيق أي برقبته ( حق لازم ) بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق

به حق للسيد إسقاطه فإنه غير مضر لعدم لزومه لعينه واحترز بذلك عما إذا تعلق حق يعينه

قبل عتقه كما لو كان مرتهنا أو كان ربه مدينا أو تعلقت به جناية
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